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المسائل المخالفة لرسم المفتي 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


ölke‏ الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


Wies‏ سسب لا 
# نشر في مجلة دراسات / علوم الشريعة والقانون/ الجامعة الأردنية. 

ملخص البحث: 

اهتم البحث بإظهار علم رسم المفتي» وهو علم تطبيق الفقه؛ لأنّه 
الحلقة ما بين المكلّفين والواقع وبين مسائل المجتهدين» وبدون الالتفات 
إليه يكون علم الفقه عسيراً ونظرياًء وذلك باستخراج مسائل من أشهر 
كتب مختصرات الفقه الحنفي» وهو «مختصر القَدُوريّ»» التي LEE‏ فيها 
بظاهر الرُواية» وخالف قواعد الرسم من: العرف» وفساد الزمان» 
والمصلحة. والتيسير» ورفع الحرج» فكانت الفتوئ gle‏ خلاف ما عليه 
المتن؛ مراعاة للرسم من قبل علماء المذهب حيث نصوا علل ذلك» فكان 
المبحث الأول في بيان الدرجة الرفعية ل«ختصر MS BN‏ والتعريف 
بعلم الرسم وأهميته» والمبحث الثاني في المسائل المخالفة للرّسمء ببيان 
المسائل المخالفة للعرف وهي عشرة؛ والمسائل المخالفة لفساد الزمان 
وهي ستة» والمسائل المخالفة للمصلحة وهي اثتتان» والمسائل المخالفة 
للتيسير ورفع الحرج» وهي أربعة» بالمقارنة مع كتب المذهب الحنفي. 
وختمت البحث بخاتهة بينت فيها أهم النتائج. 


4--- ب المائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القدوري 
Contrary issues to 'Rasem AL-Mufti" in‏ 
"Mukhtasar Al- Koddouri "‏ 


Abstract 


The research interest to show "Rasem AL- 
Mufti" science that is the application of 
jurisprudence; because this science is loop 
between charge of actions and reality and between 
hardworking issues, Without paying attention to 
this science Figh will be difficult and theoretically, 
and by taking out the issues from famous books 
about summaries of jurisprudence, "Mukhtasar Al- 
Koddouri",that books hold out-narration of Hadith 
and bucking the Rasem rules like customs, the 
corruption of the time, the interesting, facilitating 
and lift the embarrassment, so Fatwa was unlike 
what it Maten into account the Rasem by scientists 
of doctrine where they mentioned that, while it 


was the first section in a high grade for 


۹ للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع‎ 
"Mukhtasar Al- Koddouri". Also the definition of 
Rasem science and its importance, while second 
section 1s contrary issues to Rasem , by showing 
contrary issues to customs, the corruption of the 
time, the interesting, facilitating and lift the 
embarrassment, in comparison with the books of 
doctrine. In concluded of research showed the 


most important results 


للأستتاذ الدكتورصلاح أبو ا Wie‏ 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين» سيدنا 
woe‏ النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومّن اتبعه بإحسان إلى يوم 
onal‏ 

وبعد. 

فقد بلغ (Gy scl (poe)‏ مرتبة رفيعة بين متون الفقه الحنفي 
خصوصاً وكتب الفقه الإسلامي عموماً» فكان بمنزلة الأم لمختصرات 
Gad‏ الفقهية» فكل المتون معتمدة cade‏ واعتنن به العلاء عناية فائقة 
ees‏ فبلغت شروحه المئات» os‏ مرّات ومَرّات في أبيات شعرية؛ 
تسهيلاً علل الطلبة لحفظه. partly‏ من بعض العلماء» واستدرك عليه 
من آخرين» وترجم إِك العديد من اللغات» كا بيّنه الباحث في المبحث 
الأول. 


Gaga pat Ball لوسم‎ aad السات‎ ١ 

ورغب العلاء في تدريسه للطلبة؛ لاحتوائه علل أمهات مسائل 
الأبواب وأهمهاء واشتاله على جميع الأبواب الفقهية» واحتوائه على 
المعتمد في المذهب من ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة تيد i‏ في المناهج 
المختلفة منذ قرون عديدة» فمّن نظر في كتب التاريخ مثل: «الضوء 
اللامع»” للسخاوي” يجد في ترجمة علماء الحنفية ol‏ حفظوا ودرّسوا 
(ختصر القدُوريٌ). 

وفي عصرنا الحاضر ما يزال «مختصر القَدُوريٌ» يحافظ علل رفعته 
حيث اعتنئ جمع من العلماء المعاصرين بشرحه والتعليق عليه وتحقيق 
مجموعة من شروحه» وتدريسه في المناهج الدراسية المعتنية بالفقه الحنفي 
في الهند وباكستان وبنغلادش وتركيا وأواسط أسيا والصين والعراق 
والشَّام وأوربا وأمريكا وغيرهاء كا 08 الباحث في المبحث الأول. 

وأهمية البحث تظهر من أهمية «مختصر القَدُوريّ» محل الدراسة 
الذي بلغ مقاماً عالياً بين الكتب الفقهية» وكان محل عناية واهتمام من 
الباحثين والطلبة» واشتهر وشاع ذكره» وكثر الاعتناء به والرجوع إليه في 
معرفة المعتمد من المذهب الحنفي. 


NVVCIA CY ro 1A0: Te ينظر: السخاوي» الضوء اللامع‎ )١( 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعى» من مؤلفاته: المقاصد‎ CY) 
ينظر: الضوء اللامع/:‎ (ads Yo) ا حسنة» وفتح المغيث» وارتياح الأكباد بفقد الأولاد.‎ 

كس 


Ms‏ بآ 

ففي هذا البحث نسعى إلى استخراج المسائل التي خالف Led‏ 
US) Ad ALY‏ في #مختصره المشهورة للمعتمد في الفتوى فيا يعتير فيه 
قواعد رسم المفتي: أي مما تتغير الفتوئ فيه بتغير العرف وفساد الزمان 
والمصلحة والتيسير ودفع الحرجء وني هذا فوائد جليلة» ومنها: 

عدم الاغترار بوجود هذه المسائل في «مختصر القدُوريٌ» ds 2a‏ 
ب 

وتنبيه للباحثين والدارسين عل OF‏ بعض المسائل تختلف الفتوى 
فيها بحسب أصول التطبيق المساة قواعد رسم المفتي. 

ومعرفة حيوية الفقه وعدم جموده علل أقوال المجتهدين الأوائلء 
وصلاحيته للتطبيق والتنظيم؛ Le Las OY‏ اجتهدوا فيه كان مناسباً 
ea eet ina ped‏ لالد امل ريس ep‏ 

والتعريف. Ob‏ رسم المفتي Jeet‏ حلقة ما بين المسائل الفقهية 
المدونة وبين تطبيقها في الواقع» حتئ لا تكون أحكامنا نظرية» فبدون 
مراعاة قواعد رسم المفتي يصعب علينا العمل في الفقه وفهمه. 

وني هذا البحث اعتنيت ببيان تطبيق Lille‏ للرّّسم وخالفتهم لما 
غلية امن cal‏ عدون ف الف اهنيد الر ماق أن by eas‏ 
ومصلحة» وهذا أحوج ما نحتاج إليه في فهم فقه أئمتنا. 


8إ الا الاه ر ال ق جر ادي 
ومشكلة البحث تكمن في الإجابة عن سؤال رئيسي» وهو هل 
وجد في pee)‏ القدُوريٌ)» المشهور مسائل مخالفة للمفتى به استناداً 
لقواعد رسم المفتي؟ ويتفرّع عليه: 
١.ما‏ المقصود برسم المفتي؟ 
ja. Y‏ خالف القَدُوريٌ قاعدة العرف في مسائل؟ 


٣هل‏ حالف القدورى قاعدة فسا د الزهان فى تافل ؟ 


.هل خالف (oy pall‏ قاعدة المصلحة في مسائل؟ 
‘ie‏ كلق اندو رق قاعدة التيسير ورفع احرج في مسائل؟ 


3 


والذراسات السابقة: رغم التتبع الشديد إريقف الباحث على 
دراسة خاصة تعتني بدراسة قواعد رسم المفتي وتطبيقها علل ١مختصر-‏ 
القَدُوريّ»» وبيان المسائل المفتى ها في المذهب الحنفي على خلاف ما في 
«مختصر القَدُوريٌ» استناداً للرسم؛ SY‏ الدراسة في علم رسم المفني ما 
زالت في بدايتها وأكثر الباحثين لا يدركون معنئ الرسم وأهميته حت 
تكثر الدراسات المختلفة عليه فنتعلم علم تطبيق الفقه. 

والمنهج المتبع في الدّراسة: هو المنهجٌ الاستقرائي لفروع «ختصر- 
القدُوريٌ». ثم المنهج المقارن بين «ختصر (SG stall‏ والكتب الأخرئ 
المعتمدة في المذهب؛ لاستخراج المسائل التي خالف Gy tall‏ فيها المفتى 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس هآ 
به في المذهب اعتماداً عل ظاهر الرواية» ومناقشة المسائل من ناحية فقهية 
مذهبية لمعرفة المعتمد ثمّ ا منهج التحليلي؛ لبيان سبب المخالفة بتوضيح 
نوع القاعدة من قواعد رسم المفتي التي 5 تطبيقها ع إن المسألة وترك 
ظاهر الرّواية. 

وتحقيقاً للمقصود فقد قسمت البحث إلى مبحثين: 

المببحث الأول: في بيان درجة «مختصر القَدُوريّ» ورسم المفتي. 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: في بيان درجة «ختصر القَدُوريٌ). 

والمطلب الثاني: في بيان رسم المفتي. 

المبحث الثاني: في اختيارات القدُوريّ المخالفة لرسم المفتي: 

tbe erta g‏ المظالب الاتة: 

المطلب الأول: اختياراته المخالفة للعرف. 

المطلب الثاني: اختياراته المخالفة لفساد الزمان. 

المطلب الثالث: اختياراته المخالفة للمصلحة. 


المطلب الرابع: اختياراته المخالفة لدفع احرج والتيسير. 


١5 


المسائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القدوري 
وخاتمة في أهم النتائج للبحث. 


سائلاً الله كك أن يبسر لنا تحقيق المراد. 


للأستتاذ الدكتورضصلاح أبو ا Wao‏ 


Col!‏ الأول 
فى درجة TEREKE pat)‏ 
ورسم الممفتي 


w 4 5 4 i 

المطلب الأول: درجة «مختصر القدورئ»: 

يعتبر مختصر القَدُوريّ» من أبرز متون الفقه الإسلامي عموماً 
و الفقه لحف او صا هة و فر وريا وتخ واناد محا 
وشرحاً واهتاماًء كا يظهر من خلال النقاط الآتي: 

wen. &‏ 2 وو w‏ ع 

أولا: يعد القدورئ الأساس المتين لمن لحقه من كتب 

فهو أشبه ob‏ يكون الأم لمتون الفقه الحنفي» فهي مستندة ومبنية 
عليه» ويظهر ذلك فيا يلي: 


gail pat لوسم الف في‎ aad E ٩4 

dad). \‏ الفقهاء»: لمحمد بن sal‏ السمرقندي» علاء الا 

(ت ۳۷٥ه)»‏ ضمنه مختصر القَدُوريّ مع زيادات واستدلالات (det)‏ 
د. ه). 

۲. «بداية المبتدي»: لعلي بن أبي بكر المرغيناني» جمع بين: «ختصر- 
القدُوريٌ». و«الجامع الصغير)» وشر حه ب(كفاية المنتهي» ثم اختصر ها 
في «الحداية»( ت 97 4ه ) (مصطفئء د. ه). 

۳. «مجمع البحرين وملتقئ النيرين»: لابن الساعاتي» (ت 
ورتبه فأحسن» وأبدع في اختصاره(محمود. (a.‏ 

JEE) وهو متن جمع فيه بين‎ aY N الواني»: للنسفي» (ت‎ ٤ 
ولا الكبير والصغير» و«الزيادات» للشيباني»‎ (Sy sca 
.)م٠١٠١ امتظومة ا وواقعات أخرئ(سائد.‎ Leal] Lal, 

ه. «ملتقئ cpa‏ لإبراهيم Cadet) FI‏ قال ابن 
الحنبلي: «جمع فيه بين القَدُوريّ والمختار والكنز والوقاية» مع فوائد 
dat) elite I‏ 956١م).‏ 

. 7 0 ۰ 2 7 5 

فجمعت عليه في عجالة من «الأعلام» للزركلي» وامعجم 
المؤلفين»» و«كشف الظنون». و«الفهرس الشامل)» و«خزانة التراث»» 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب فآ 
و«مقدمة اللباب»» و«نزهة النظر» أكثر من مئة شرح» أقتصر ‏ ع إل ذكر 

١مُلتمس‏ الاخوان ومبتغى الأحباب والخلان شرح مختصر- 
o Aa‏ ساون f see‏ 
القدوري»: لعبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم الغزنوي» أبي 
المعالى» (ت نحو 0 ٠وه)‏ (مصطفول» (a a)‏ و(عمر» yé‏ ه). 

۲.اللباب شرح الكتاب»: للمطهر بن الحسين بن سعد بن علي 
Ja‏ 200( (مصطفی › د. ه)» و(خير الدين» (ey vy‏ 

ý 34 1 25 .‏ ع 

۳ زاد الفقهاء Cr‏ القدورئ»: لمحمد بن أحمد الإسبيجابي» غ 
٩۹۱ >) «Slab g T‏ ه)(مصطفی › د. ه)» جاري العمل علل 
تحقيقه في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن. 

ceeded YL‏ مسائله شعرا مرّات عديدة ومتها: 

١ Rye, 44 : ss 

Hit‏ لمختصر sall‏ لأبي بكر بن علي العاملي الحنفي» سراج 
الدين» (aviso)‏ (مصطفی › د.ه). 

4.نظمٌ لمختصر القدُوريّ: لإسحاق بن محمد البخشي الحلبي 


ا لخلوتي» (ت٠5١١ه)‏ (عمرء CaN ENE‏ 


Gaga pat ال ق‎ pew Jame Joly e > و‎ 

رابعا: الثناء على مكانته ورفعته من قِبّل الكثيرين» ومنها: 

Jb‏ 'الرازئى: cil‏ ختصراً y‏ في تصنيفه» وجوّد في تريبه 
وترصيفه» وأغنى به مع وجازة لفظه» وجزالة المعنى» مع كثرة المسائل» 
والإياء إلى الدلائل» حيث لا غنية للمبتدي عن دراسته وقراءته» ولا 
مندوحة للمنتهي عن مراجعته ومطالعته...)(سائد» CoV Vs‏ 

وقال الزَّاهديٌ: «وهو أعظم دواوين الفقه بركة وخطراء وأرفعها 
شأناً ET‏ وأدورها uai re)‏ الفضلاء والمدارس» op tel EF‏ 
والدارس»(ختار» (B sha‏ 

وقال عمر بن دانشمند: LS Sp‏ القدُوريٌ قل ee‏ به 
الطالبون» soles‏ به الراغبون» حتول o‏ صار bres ates‏ وفخرة 2 
مجالسهم» فلم يزالون مشتغلين به في كل زمان» ويتدارسونه في كل 
مكان» وذلك لكونه CLS Jal‏ في الإيجاز.» وأشمله ye‏ ختار 
CAV Vs dele ls seal‏ 

خامسا: ترجم إلى لغات عديدة» ومن تراجمه: 

3 ارس إن 20 ع‎ ce اه‎ ee 

١.ترجمة‏ لمختصر Gy gta‏ للفارسية: لحسن بن أبي القاسم 
(ey ٠٠١ eL) (a4Adw)‏ 

etl deg oY‏ التذووق لل ك hel‏ فد til‏ رت 
قبل ٤۸‏ ۱۲ه) (سائد. APY eNe‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ل 

۳.ترجمة وشرح كتاب الجهاد من poe‏ القدوريّ للآلمانية: لروز 
غولر» طبع في لايبسك سنة ٥‏ ھم(سائد» ٠ه (ey‏ 

€ ترجمة لكتاب النكاح من ختصر A‏ للالمانية: هلمسد 
رفر» طبع في فرانكفورت سنة Ca AYY)‏ (سائده TS‏ 

.٥‏ ترجمة مختصر القدُوريّ للانجليزية: لإسماعيل إبراهيم» طبع في 
http://www.amazon.com/ABRIDGED-.|__.lk, „‏ 
MANUAL-MUSLIM‏ 


المطلب الثاني: رسم المفتي: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في 
كيفية تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة» ورفع 
الحرجء والتيسير» وفساد الزمان» والعرف. والمصلحةء وعامة الأحكام 
الفقهية متعلقة بمذه الأمورء فكان لا تأثيرها البالغ في اختلافها من 

مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف Ry‏ الفقهاء وعصورهم» فقد of‏ 
لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع» حت : 
الفقيه الواحد كان يرجع عن BS‏ من أقواله إل أقوال أخرئ إذا تعرّض 
لبيئةٍ جديدة تخالف البيئة التي كان فيها. 


7ج اا المكالفة Cee ee‏ 

وهذه المصطلحات لرسم المفتي هي المستخدمة في عامة الكتب 
الفقهية عند تعليل المساتل» Oly‏ كان كل واحد Lge‏ بحاجة إلى بحث 
مستقل لبيان المصطلح المقصود منها عاك التهام» وذكر الفقهاء ها بهذه 
الأسماء المتعدّدة يدل على وجودٍ فرق بينهاء فالحاجةٌ oe ty J‏ 
(Bay pal‏ ورفع الحرج pa lab‏ بالإنسان في حين التيسير علل الأسهل 
وإن إريكن ضررء وفساد الزّمان فيا لو وقع فساد فحصل تغيير للحكم 
نتيجة هذا الفساد. وآمّا العرف فهو اختلاف الزمان مطلقا وإن إر يكن 
lad‏ 

وتاريخ الرّسم يرجع JOY‏ التشريع: إذ الكلام في هذا العلم 
مؤسس في القرآن من اعتبار الضرورة: إلا ما اضطررتم إليه] [الأنعام: 
NS‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [البقرة: 
05 ورفع الحرج: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) zH]‏ 
[VA‏ 

J APA TA‏ ظافح Glas‏ منها: حديث طهارة سؤر اطرة: 
LED‏ ليست بنجس, É‏ هي من الطوّافين عليكم أو bot NI SEM‏ 
د. CO‏ وقال: حسن صحيح. و(سليان» د. ه)» و(مالك د. ه)» 
وقوله E‏ «یسروا ولا تعسروا)(عحمد» CaN EV‏ و(مسلم» د. ه)» 
ET‏ «الدين CAV ENV det)‏ وقول السيّدة عائشة رضي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 
ee La Sige cal‏ :وول :الله تويك teal‏ ]لا دان اتير عا ها ركه 
(él‏ ا( محمك ۰۷ ۰ هه)» و(مسلم» د. (a‏ 

والحكم الشرعيّ له طرفان: طرف في LAS‏ استنباطه» ويكون 
بأصول الفقه» وطرف في كيفيّة تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

وهذا جع a ea‏ 
قواعد رسم المفتي عند تطبيقهاء فيتخقق العدل المطلوب» والمطابقة 
cd gel‏ قال ابن غاندية (مد د ): But 9d‏ متها Le‏ ينه gtr‏ 
عل ما كان في عرفٍ زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال 
بخلاف ما قاله Vol‏ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: EY at‏ فيه من 

فكثيث مِنَ الأحكام تختلفٌ باختلاف الرّمان؛ لتغيّر عرف cabal‏ أو 
لحدوثِ ضرورةء أو فساد أهل الزمان» بحيث لو , بقي الحكم عل ما كان 
عليه Vol‏ للزم منه abl‏ والضرر بالناس» Ly‏ الشّريعة FA‏ علن 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالر على أتمّ نظام 
وأحسن إحكام». 

وقال ae eee) Lal‏ )ال ين للحاكم من فقه في أحكام 


الحوادث الكليّة» وفقه في نفس الواقع وأحوال ell‏ يميّر به بين 


۾ س الال المقالقة لوسم call‏ ف عر ادر 
الضادق والكاذبء والمحق والمبطلء : ثم SU‏ بين هذا وهذاء فيعطول 
Gal gl‏ حكمّه من الواجب» ولا يتبعل الواجب مالفا للواقع 

وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بذ له من معرفة الزمان وأحوال 
هله ومعرفة أن هذا العرف خاصٌ أو عام Za Cale Hy‏ أو لاه ولا 
بد له من shal ge gail‏ ماهر ولا يُكفيه 352 حفظ المسائل 
cole Bye ye IY Speed SB eV,‏ ا ا 
فكذا المفتي. 

ولذا قال في آخر سنية المفتي»: لو La NOT‏ حفظ fue‏ كتب 
أصحابنا YY‏ أن Lal‏ للفتوى حتى يبتدي إليها؛ OV‏ كثيراً من المسائل 
SS‏ 

وهذا العلم ينبغي أن ينال ela!‏ الثاني من الدّارس بعد دراسة 
الفروع الفقهية؛ إذ يمثل الجانب العمل alld he‏ فلا سبيل لنا 
للترجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به. ولا فهم الخلاف الحاصل بين elde‏ 
المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما 
يكون بالرّوح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وهذا العلم SES‏ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب 
وما بين الواقع المعاش للتاس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقد 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو هل 
للعلم حكً؛ إذ لا خير في علم بلا عمل» وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه 
ور 


وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيام هو إظهارٌ رسم المفتي في علم 
بج O sh a ah‏ لقي كن 
أحد البرامج المقرّرة في المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك 
سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب إلى النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي Jose‏ عليها igal‏ في المذهب في 
الترجيح والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل 
J pel‏ الفقه لاستخراج الأحكام من الكتاب والسّنة والآثار والترجيح 
بينهاء فك| لا غنئ للمجتهد المطلق عن أصول الفقه ‏ فهي القواعد التي 
0 من القيام بعلمه واستفراغ جهده في استنباط الأحكام» وهي آلته 
في ذلك فكذلك العالر في المذهب» Sp‏ رسم م sill‏ هي الأداة التي 
يتمكّن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع. 
والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات عتمعه» فهى الوسيلة 
لذلك. 


SS 
مليئة بقواعدٍ‎ Rand المجتهد في المذهب لما محاور‎ J pel فكذلك فإن‎ 


١‏ ست pew JAB Joly‏ القع ف pat‏ القدورق 
cela]‏ وهذه المحاور: هى الضرورة والعرف والتيسيرء فهذه هي 
i 3‏ ; 
الأصول الكبرئ في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه 
وتطبيقهِ للفقه. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ا باج W‏ 


المسبحث GUI)‏ 
Sk‏ وو E‏ 
فى اختيارات القدورى 
المخالفة لرسم المفتي 
المطلب الأول: فى اختياراته المخالفة للعرف: 
إن أكثر قاعدة من قواعد الرسم التي تراعى في الفتوئ والتطبيق 
هي SESI‏ إلى عرف المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ 
إلى ol‏ عن ما حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال (عبد الملك؛ د. 
ه): «ومّن إريمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن على Lem‏ كامل 
فيها»» وقال (عبد الملك» د. ه): «والتعويل في التفاصيل علل العرف» 
وأعرف الاي به أعرفهم بفقه المعاملات»؛ N‏ العرف من الجانب 
Ca dat‏ للفقه» وليس من ال جانب الاستنباطيٌ للحكم كا يظته عامّة 
المعاصرين» ويقصد الباحث بالاستنباط قواعد أصول الفقه التى 
تستخدم في استخراج الأحكام من القرآن والسنة» والعرف يراع عند 
تطبيق الأحكام, od Fay‏ إلى أمرين: 


oid 2s ال ق‎ a اا‎ pe eA 

١.فهم‏ مراد الممكلّم من كلايه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد ہا 
معاني معيّنة تعارفنا في إطلاقها عليهاء oly‏ كان اللّفظ Cle‏ يشمل 
غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر 
والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم 
لا الطيور مثلاً» فإذا قال شخص: والله لا آكل لاء as‏ أكل دجاجاً لا 
فك لاله ye auld lige LL jon Y‏ العو pate Ti yar‏ > 
المتكلّم من كلامه» وقس عليه. 

١.معرفة‏ صلاحيّة المحل لعلّة الحكم (تخريج GSH‏ فالحكم في 
نفسه ثابت من الشارع الحكم» والعرف لا يغيّر ا حكم؛ لكن الحكم مبنيٌ 
ile ohe‏ وهذه العلة تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا (be‏ 
تطبيق وتخريج SL‏ لذلككء مثاله: GF‏ الحكم عدم قبول إلا شهادة 
العدل» كا شهد القرآن: ct}‏ ترضون من الشهداء؟ [البقرة: [YA‏ 
والعرف يساعدنا في معرفة العدلء ففي زمن Gl‏ حنيفة 4ه إر á‏ 
as su‏ في العدالة؛ OV‏ الاس عدولء dy‏ زمن lal‏ تغيّرت 
أحوال التاس» فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن لر 
يكن عدلاً لا LE‏ شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف علل 
العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف(علاء الدين» 55057١ه).‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو ۹ 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتةء فلا يكون fie‏ | 
للحكم الشرعيٌّ ai‏ ولا تستنبط به الأحكام (ily Lad‏ هو معرّف 
للحكم ببيان مقصود اللمتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلة 
الحكم. 

Of ots‏ الحو lle‏ لمكو ادر عو عدا الجاع عل تليق 
كل حكم أن نتعرّف عل YGF ale‏ ننظر هل Lad‏ مناسب ها أم لا؟ 
فإن إريكن مناسباً ها Óp‏ الحكم لا يطبق هنا. 


5 و 75 z‏ 
وأما المسائل التى اختارها القدّوريٌ WE‏ للعرف. فهى: 
المسألة الأولى: 
اختياره سقوط خيار ASD‏ برؤية صحن الدار بدون غرفها: 
قال القدُوريّ (أحمد د. ه): «وإن رأئ صحن الدار فلا خيار aS‏ 
وإن daly J‏ بيوتها». 
وهو قول زفر» وهو القياس؛ OY‏ ذلك قد يختلف من دار إلى دار فلا 
تكفي رؤية صحن الدار لتحقق المقصود. وقال في «شرح الأفقطع»: 


م السات ا لخا لونم er‏ 

وسبب اختيار القدُوريّ: al‏ ظاهر الرّواية» وأفتى به أبو Lage‏ ذه 
U‏ رأئ IL‏ فإن تقطيع الدار لا يختلف عندهم بالصَّغير والكبير» 

P ep 2 4 i des are و و‎ 

وعمل بغير ظاهر الرُواية؛ لتحقيق المبنئ لظاهر الرُواية» وهو رؤية 
المقصود من المبيع» Cabs SB‏ عل حسب العرف من زمان إلى زمان 
ومكان إلى مكان؛ GA OY‏ يرشدنا إلى تحقق وجود علّة SA‏ أم لا 
والعلّة هنا: هي رؤية المقصود في المبيع» حيث كانت متحققة في زمن أبي 
a,‏ ع A ee: Bie‏ 
حنيفة برؤية الصحن» وفي زمن زفر برؤية الغرف. 

المسألة الثانية: 

اختياره أن الضرب فى الأعداد لتكثير الأجزاء: 

قال rele gall‏ د. ه): «وإن قال: له fe‏ خمسةٌ في خمسة يريد 
نه الضرات والحسات لزمه خمسة واحدة». 

والمعتمد في المذهب: أن الضرب يفيد تكثير المعدود» وهو قول 
زفر» ورجّحه ابن ایام( عمد د. ه)» واللكنوي(عبد eY eA AI‏ 
وإليه يميل كلام ابن عابدین(غمد» ۲^^(« فيلزمه خمسة وعشر-ون؛ 
لآن Gas‏ الاد ا ع 

Gees‏ اجار المدوري "هو مراف ale‏ الزوآية تعفد أي دة 
OY cs‏ حقيقة الضرب ]3[ يتحقق Ld‏ له مساحة فيكثر أجزاءه Jad‏ أن 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الحا ا 
نقول هذه الأرض خمسة متر مربع» فإننا نقول: خمسة متر في خمسة متر 
ونقصد lol‏ خمسة قطع كل قطعة متر في متر حيث ls‏ أجزاءهاء وار 
نكثر ذاتباء فهي خمس متر مربع» وذلك لا يتحقق في الأعداد. فلا يصح 
دن Si Ub alle E a dew SI‏ اليد 
فيها BION, ole‏ الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال» فمثلا: 
خمسة دنانير في خمسة دنانير يراد بها أن Lit‏ دنانير DSSA‏ من خمسة قطع 
کا at) Lely debs whos Lut 0,555 ol Vu doles‏ 
CAELS‏ 

Gp) ole Lab SLU OY ؤالةاسنيه العو فة‎ Nab 
المقصود من الضرب» فلم يكن يطلق الضر_ب في زمن أبي حنيفة ذه‎ 
تكثير الأجزاء فحسب» في حين كان في‎ [Ly ويراد به الضرب المعروف.‎ 
عرف البصرة عند زفر ذف يراد به تكثير المعدود» وهو الضرب المعروف»‎ 
وهو الشائع فيا بعده من الأزمنة والأمكنة» فكانت الفتوى علل قول زفر‎ 
وفي زماننا المعاصر نعمل بقول زفر ديانة وقضاء من اعتبار تكثير‎ de 
المعدود؛ لأنه المتعارفه عند الإطلاق» والله أعلم.‎ 

المسألة الثالثة: 


اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفردا: 


وا الا اة ر ال ق جر ادي 

قال القدُوريٌ(أمد. د. ه): «ولا يجوز بيع دود القَدّ إلأأن يكون 
مع Ga‏ ولا التّحل Y‏ مع الكوارات». 

ab Naa cee لا‎ 
اا د‎ 

والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود Fall‏ والنحل منفرداً عن قول 
محمد هه إن كان منتفعاً به» فيكون Le ple‏ فيصح العقد عليه» وقال 
العيني( محمود. 8ه) وشيخي زاده(عبد (T Tegal‏ 
Rady‏ (محمد. CANT‏ والحَلّبي(إبراهيم» 504١ه):‏ «الفتوئ 
عن قول محمد ).قال في «الخلاصة»: «وفي بيع دود الق الفتوى She‏ 
قول محمد ظ4 آنه يجوز». وكذا قال الصدر الشهيد في «واقعاته)» وتبعه 
i gin‏ وكذلك قال في «المحيط) )(قاسمء ا 

ولعل سبب اختيار القدُوريّ عدم جواز البيع لدود القز والنحل: 
أنه قول عند أبي Lae‏ وأبي Gary‏ ده حيث إريكن منتفعاً به في 
زمانهماء ولا بجزء منههماء فيكون البِيعٌ باطلاً عندهما؛ لعدم المال esli‏ 
EL‏ جاز Lede‏ تبعاً S‏ والكُوارات؛ لحصول الانتفاع والتقوم Lee‏ 
فهما ليس بمنتفع به بأنفسهم| فلم يكن مالا بنفسه» بل با [ge AF‏ 
وهو Byles‏ الآن» حت لو باعه مع الكوارةً وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ٣‏ 
eel‏ ويجوز أن لا يكون الشيء محلاً للبيع بنفسه مفرداً ويكون محلاً 
للبيع مع غيره(علاء الدين» ؟٠5١ه).‏ 

وهذه المسألة Ab‏ للعرف فعندما OLS‏ في عرف أبي Lage‏ وأبي 
يوسف لا ينتفع بالتّحل والقرّ في Gob te GS Ji FY deels‏ 
مجتمعهاء فتعاملا مع المسألة بصورة نظرية؛ لعدم وجودها وانتشارها في 
الواقع» فقالا: بعدم جواز البيع إلا مع الكوراة بناء على أن الكوارات 

وبعدما صار بيع النحل م: منتشراً وشائعا في عصر ie‏ وهذاما 
يصدقه الواقع Leal‏ يق تداك الجا راا ان غا اشرو الوا 
لكون الل مالا yoy Lett‏ 103 

وما اختاره محمّد هو المناسب في زماننا المعاصرء لا سيا أنه اشتهر 
الانتفاع بالنحل بانفراده ويُباع في محلات العسل ملكة التنحل مع 
خادمات ها منفردة والله أعلم. 

المسألة الرابعة: 

اختياره عدم جواز استثناء مقدار معلوم في بيع الثمار: 

قال القدُوريٌ(أمد. د. ه): «ولا يجوز أن يبيع ثمرة. ويستثني 


2s glee VUb sf نها‎ 


s 


م اا المقالقة اوس ال ر goid‏ 

tases‏ ق لها جر ار Lb Telia‏ اة LAY‏ جار 
اا الوه ا حا ا وه فار platna‏ 
النسفي (عبد (A ۱۳۲۸ call‏ والحلبي(إبراهيم؛ (BNE‏ 
والتمرتاشي CAVITY clot)‏ وغيرهم. 

وت شان اا ر أن الاه وی ال ا اف 
وهو رواية الحسن بن زياد» وقول المّحاويٌّ(علي» د. (a‏ واختاره 
Ly goal‏ وصدر الشّريعة (عبيد الله 5١٠7م).‏ 

ومعلوم أنَّ قضية الجهالة BB ye‏ وهي متفاوتة من مكانٍ إلى مكانٍ 
رواو إل نوفا ك جياه فى as pl pl‏ اق glad‏ 
كانت تؤدّي للجهالة في زمن القُدُوريّ؛ OV‏ شرّاح المُدُوريٌ وغيرهم 
يُعلّلونَ هذه المسالة بجهالة الباقي؛ لأننا لا نتكلّم عن مقدار معلوم 
ابتداء» Uy‏ البحث في الثهار والزّروع التي ثباع جزافاء ففيها نوع جهالةٍ 
لكنها coy pA cold pan‏ أن المهالة فيها AN ct‏ تة أنخاء مقدار 
معلوم من شيء غير معلوم مكن أن يودي إلى فناته أو جهالة ما تبقئ منه 
بصورة تفضي للمنازعة» فمنع من صحة العقد. 

وما قاله القدوري هو وجهة نظر في فهم المسألة وتحليلها وله وجه. 
لكنه محل نظرء ولا talai‏ لذلك عدلوا عن العمل به لوجه آخر: وهو أن 
Se ES‏ عله شومح د الم قدو plea‏ لق Re‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح هم 
أرطال معلوم صحيح ابتداءء فيجوز استثناؤهاء ويكون العقد ضصحيحاء 
وما فيه من الجهلة معفوة» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: 

اختياره التقدير في التعريف للقطة pL VL‏ في أقل من عشرة 
دراهم» وبالشهر في عشرة دراهم ASE‏ وبالسنة في مئة فأكثر: 

قال القَدُوريٌ(أحمد. د. ه): «فإن كانت NE‏ عشر-ة دراهم 
LL La Se‏ وإن كانت عشرة فصاعداً عَرّفها شهراًء وإن كان مئة درهم 
أو أكثر عرّفها حولا». 

والمراد بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء 
فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه. ويتحقق الإعلام بأي وسيلة 
يفعلها الملتقط من سؤال أصحاب محلات وجد اللقطة عندهم أو وضع 
إعلان أو غيرها . 

والمعتمد في المذهب: عدم التقدير في التعريف بمدة معينة» وقال 
الرغيناني(علي» د. ه) وصدرٌ الشّريعة(عبيد الله 5١٠٠م):‏ «الصحيح 
Ay ۶ 5 E p 7 5 at‏ 
LAI‏ غير مقدرة بمدة معلومة» بل هي مفوضة إلى رأي الملتقط فيعرفها إلى 
أ يغلت See lie te als SY abe‏ 

a he hee و و‎ E 

الأئمة» قال ابن قطلوبغا(قاسم» 7 ١٠٠م):‏ «قال في «الينابيع»: وعليه 
cds eal‏ وقال في «الجواهر»: والأصح أن التقدير غير لازم... وفي 


S E A)‏ لوسم المي ف pare‏ القدوري 
«المضمرات»: وعليه الفتوئ»» وقال الحدادي(أبو بكر 77١ه):‏ 
ade g)‏ الفتوئ»)» فيظهر من هذا النقول اختار عامةعلماء المذهب 
كالمرغيناني والسرخسي وصدر الشريعة وابن قلطوبغا ومحمد بن رمضان 
والكادودي والحدادي عدم التقدير بمدة معينة في التعريف باللقطة. 
ils‏ فوّض هذا لرأي الملتقط بحيث يغلب علل ab‏ عدم رجوع 
صاحبها؛ OV‏ المقصود من التعريف هو الوصول لالك اللقطةء فإن 
غلب علل الظنّ عدم رجوعه فلا حاجة للانتظار لمدة معيّنةه وما ذكر من 
مدة كان علل سبيل التمثيل لتحقق هذا الظن. والله أعلم. 
وسبب اختيار Gy dll‏ هذا التفصيل: آنه رواية عن أبي حنيفة 
Gags‏ لذن امال ola st ds‏ از داد bo plas‏ لا Gay‏ عن des‏ بن عرة ضيه قال 
oa :‏ التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرٌفه ثلاثة 
cel‏ فإن كان فوق ذلك ad add‏ سنة)(أحمد, د. ه)ء قال الأرنؤوط: 
الإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن Woe:‏ فنيّه علل Cin pT‏ 
علل قدر المال» فمّن سوّئ بين القليل والكثير» فقد خالف egal‏ 
شف oye Sled Gy sill‏ نص ts she Syd‏ وكدلك سا 
اشتمل عليه النص من التفريق بين القليل والكثير» حيث جعل مدة 
الحقير من BOE JU‏ أيام» والنفيس من JU‏ يعرف سنة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 

قسنت ترك اتور all‏ الوا وا د الال 
بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل... eal pl)‏ د. ه)؛ هو نص 
الحديث» ووجود الحاجة للتفريق بين الأموال القليلة والكثيرة» وهذه 
جه للفهم المسألة» ولكنه محل نظر؛ لذا عَرّف عنه عامة علماء المذهب» 
وفوّضوا الأمر إلى الملتقط في التقدير بالمدة المناسبة؛ Gh‏ أعدل في إيصال 
GH‏ لمستحقّه. وكذلك حصول غلبة الظَّنّ بانقطاع المالك كافية في ترتب 
الأثر؛ LV‏ خاطبين بالظنّ في عامة الأحكام» فكان هذا الرّأي هو 
الرّاجحء والله أعلم. 

المسألة السادسة: 

اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت (he‏ 
حرام أنه أراد به التحريم: 

قال القَدُوريَّ(أحمد د. ه): «وإذا قال لامرأته: أنت fhe‏ حرام 
سكل عن نيّته....وإن قال: أردت به التحريم أو لرأرد به شيئاء فإنه Cray‏ 
يصير بها موليا». 

والمعتمد في المذهب: ST‏ مَرجعهاللعرف» فإن تعارف الناس 
استع الها في الطلاق LEB‏ تصرف إليه بلا نية» قال في «الحداية»: (ومن 
المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف»» 
قال المحبوبي: «وبه يفتئ»» وقال نجم GAS‏ شرحه للقدوري: «قال 


لسلست اللسائل المخالفة لوؤسم part opal‏ القدوري 
أصحابنا المتأخرون: الحلال the‏ حرام» أو أنت حرام» أو حلال الله عليه 
حرام أو كل حل de‏ حرامٌ طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف. 

حتئ قالوا في قول محمد: js‏ فل E Cartel elie‏ 
تدخل امرأته إلآ بالنيّة» فإن إرينوها فهو عاك المأكول والمشروب» قال 
مشايخ بلخ: إن محمداً أجاب عن عرف ديارهم» GLA‏ عرف بلادنا 
يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه وقال في «مختارات النوازل»: وقد 
قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة؛ لغلبة الاستعمال بالعرف 
وعليه الفتوی» ولهذا لا يحلف به إلا الرجال)(قاسم» Cad HY‏ 

فهذه النصوص صريحة جداً في اعتبار بناء المسألة علل العرف. 
والعرف فيها يفسر لنا مراد المتكلم من كلامه. 

والظاهر في سبب اختيار القَدُوريٌ: اعتبارما كان عليه الأصل في 
المذهب من تصديق الزوج في اعتبار نيته على التحريم؛ لعدم وجود 
عرف شائع في زمن Ul‏ حنيفة في وقوعها علل الطلاق» فلم تكن في حكم 
SLY‏ الملحقة بالصريح في وقوع الطلاق بلا iS‏ وعندما تغيّر العرف 
tere‏ أبعت هة عبد الام oly‏ يها الطلاق pean py cL‏ 
الطلاق ولريقبلوا النية فيها بعد إرادة الطلاق» وهذه المسألة مبنية dhe‏ 
العرف تماماء Gb‏ مجتمع استخدمها وأراد بها SÉ‏ لاغير وقعت علن 


i a S ET 
الطّلاق بلا نيّةء وأي مجتمع استخدمها ولريرد بها الطلاق سألناهم عن‎ 
مبنى المسألة على العرف.‎ OV نيتهم؛‎ 

المسألة السابعة: 
الصلاة: 

قال Gia‏ (أحمد. د. ه): «كفارة الم و ااا ع 
الصّلاة»). 

والمعتمد في المذهب: في أدنئ الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة 
المسد. و هذا عند gl‏ حنيفة وأبي يوسف ode‏ وقدروه في عرفهم: 
قميص - أي ثوب يتزر علل lel‏ البد - وإزارٌ ‏ أي ثوب يحيط بالنصف 
الأسفل من البدن ‏ ورداء أي ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة 
wel J)‏ د. Coe «(o‏ دنتصحيحه olde) Cab SI‏ ۳ھ ) وشیخی 
tel VON Car age ae als‏ بوانت دون Pe‏ 
عارياً عرفاً فلا يكون مكتسيأء ولا بد للمرأةمن خمار مع الثوب داف 
ثوب تغطى به رأسها (الزیات» د. ه)-. لکن لا يشترط أن يكون SH‏ 
É‏ تصحٌ به الصّلاة(محمد. 1997م). 

یرف lb nee‏ عرف كل Kile fd EA Sp SU GUL‏ 
البدن للرجل والمرأة والصغيرء ففى الأردن مثلاً: مكن نعتبر في Se‏ 


7 الا الاه 1 ای ی ر دی 
المرأة جلباباً وبنطلوناً ومنديلاً وحذاءً وملابس داخلية» وني Ge‏ الرّجل: 
بنطلوناً وقميصاً وحذاءً وملابس داخلية» والله أعلم. 

وما اختاره القَدُوريٌ اعتبر فيه العرف ee All‏ وهو مقدار ساتر 
العورة cle‏ وهو مروي عن محمّد حتئ يجوز السّر_اويل عنده؛ cy)‏ 
لابس شرعاً؛ إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. ومعلومٌ أن المعتبر 
في مثل هذا عرف الناس في اعتباره كاسياً لا hyle‏ فكان hal‏ 

المسألة الثامنة: 


اختياره عدم وجوب التعزير بالشتم بايا Ly (La‏ 

قال ec‏ (أحندء د. ه): «لو قال: يا جار أو يا خنزير ha)‏ 

والمعتمد في المذهب: أله Sal‏ إن لحقه الشّين بهذا الشتم كالأشراف 
من الفقهاء والعلوية e > Le Gta) dod gle‏ لمايلحقهممن 
الوحشة بذلكء ولا jal‏ إن كان لا يلحقه الشين بذلك الشتم كعامة 
الناس» Jed bla Ab‏ هذه piled‏ ولا يبالون عند ساعها 
وتلفظهاء وقال المرغيناني(علي» د. ه ): «وقيل في عرفنا...وهذا 
أحسن»). 

oo ht Cay‏ مشكه ll‏ ال VEN cay‏ ران 
يصبح حماراً » فلا يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم؛ للتيقن بنفيه؛ OV‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب ةع 
العرب قد تتسمّى ode‏ الأساء يقال: سفيان الثوري ودحية الكلبي(أبو 
ERIE‏ ۰ 

وفي ال حقيقة هذا التّفصيل تقريرٌ لما بني عليه ظاهر الرّواية من لحوق 
ار ی ق شاتمه التعزير» وإن ر 
ا Y‏ حن ELS‏ اف ا ع الو و قد 
ive‏ المسالة: 


وتقرير JL‏ علل العرف يجعلها مبينة علل الاجتهادمن حيث 
تقدير ماهو العرف الموجود» وهل يستحق التعزير أم لاء وعادة 
أصحاب الهيئات والأشراف يترفعون عن مثل هذاء ويكون لأنفسهم 
مكانة Š gS‏ بحيث يترفعون عن هذاء فلو أطلقت عليهم هذه الألفاظ 
كانت من الشَّين coh‏ والظاهرٌ أن القَدُوريٌ استخدمها على أصل الوضع 
من VUE‏ تتصوّر تحققها كا هو ظاهر الرّواية فلا تلحق الشّين» ويُمكن 
lel‏ كانت في عرفهم لا توقع الشين» وما يهمنا هنا تقرير أن العرف فيها 
تغير في الأزمنة المتأخرة بحيث توقع الشين فحكموا بالتعزير لمن يطلقها 
علل الأشراف» ولو كان العرف فيها بأنها لا توقع الشين ينبغي أن لا 
يعزر» والله أعلم. 


E A‏ السائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القدوري 


المطلب الثاني: في اختياراته المخالفة لفساد الزمان: 


والمراد بفساد الزمان ما هو أخص من العرف» وهو متعلّق بتراجع 
القيم والأخلاق في المجتمع وانتشار الفحشاء والسلوك المنحرفء Le‏ 
يستوجب تغيرًاً في الأحكام حفظأ للمجتمع عن الضياع» هذا ما فهمه 
الباحث من تفريق الفقهاء بينه) Yle‏ والله أعلم. 

المسألة الأولى: 

اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز 
في الظهر والعصر: 

قال القدُوريٌ(أمد. كه ) انزو كر لمن (OS gee‏ 
ولا بأس E É ob‏ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء». 

والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز الصلاة 
جماعة مطلقاً؛ لفساد الزمان» واختار hall‏ (عبد الله CAVYA‏ وقال 
في «الكافي»: والفتوئ اليوم علل الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور 
الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلآن يكره حضور مجالس 
الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أو ذكره 
فخر الإسلام» وقال ابن الام( Loe‏ د. ه): «المعتمد منع الكل في الكل 
إلا العجائز المتفانية في) يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج سآ 
الرّمق»» وقال الزيلعي(عشانء ١١١١‏ ه): «والمختار المنع في الجميع 
لتغيّر الزمان»» وقال let) eB ZEN‏ 177ه): «(ويكره حضورهن 
الجماعة مطلقاً على المذهب»ء وقال EEEN‏ (حسن» ١١١١ه):‏ 
«وهو الآولى)(إبراهيم؛ د. Ca‏ و( محمدء 1947١م).‏ وقال القاريّ(علي. 
۸ ه): «والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً 
عن MEM‏ 

وسبب اختيار القَدُوريّ: موافقته لظاهر الرّواية عند أبي حنيفة d‏ 
في إجازة الخروج للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ LEY‏ أوقات 
ظلمة فيؤمن من وقوع نظر Coe WI‏ عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ BY‏ 
Y‏ تشن من دلت 

وترك من قبل علاء المذهب ظاهر الرّواية سببه فساد الزمان» 
فقضية خروج المرأة مبناها على Lal‏ فمتئ أمنت الفتنة جازلما 
ا لخروج» ومتئ خشي عليه الفتنة كره لها ا لخروج» فكانت العجائز في أمن 
من الفتنة في الصلوات LUI‏ بخلاف الصلوات A lg‏ 5 
ad‏ الفتنة في الصلوات كرهوا خروجها؛ صيانة ها lin‏ عليهامن 
لقال oli‏ 

وهذاما شهدت به السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو OT‏ 
رسول الله E‏ رأئ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد |S‏ منعت نساء بني 


۾ ت call qe Milled Jolt)‏ فى عفر التدورق 
إسر ائيل »(مسلم» د. ه)» و(محمد. (alé‏ قال عبد العل اللكنوي: 
«قد يتوهم أن فيه إبطال Zo‏ بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين هو الله 
calls‏ وكان Ule‏ بها أحدثته النساءء فلا يظهر لما قالت عائشة رضى الله 
عنها وجه» فيندفع Ob‏ حكمه سبحانه علل لسان رسوله يل بخروج 
النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا 
انتفئ هذا انتفئ ذاك» ومقصودها رضى الله عنها لو رأئ النبى #5 في 
الخروج» ور يرخصهن فيه البتة» وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته كل 
كما أن الله تعالى te‏ عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله Us} AE‏ يعلم 
الله الذي جاهدوا منكم)[التوبة: ENT‏ وعلمه آتم»(عثان» CNY AA‏ 

وحديث ابن عمر ct‏ قال 5: «لا تمنعوا نساءكم المساجدء 
وبيوتهن خر (arae chat) yb‏ و(محمد. ١۱‏ ه)» و(سليان» 
د. ه)» و(أحمد» د. ela‏ و(محمد» 0 (NE‏ وغيرهاء يرغب المرأة 
بالصلاة في بيتهاء ويجعلها أفضل وخير لها؛ صيانة Lb‏ وإبعاداً ما عن 
الفتنة. 

فمدار المسألة على الفتنة عند الحنفية» وبالتالي إن كانت الفتنة في 
تخرج وتذهب للمركز الإسلامي أو المسجد لتتعلم أحكام الدين 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج سس 
والتعرّف the‏ مسلاتء وفي المجتمعات المسلمة أصبحت من الفتنة أن 
لا تتعلّم المرأة في المدارس وال جامعةء فينبغي لها الذهاب للدراسة ملتزمة 
بأحكام الشريعة متجنبة للفتن ما استطاعت. 

فتعليل المسألة بالفتنة يوسع دائرة فهم المسألة وتطبيقها من مجتمع 
لآخر في اختيار المناسب والملائم لكل مجتمع» والله أعلم. 

المسألة الثانية: 

اختياره صحة تسليم المكفول به في السّوق: 

قال القدُورىٌ(أحمد» د. ه): «وإذا JAS‏ به على أن يُسلّمه في 
alg JS adele E,‏ 

والمعتمد في المذهب: أن الكفيل لا يبرأ حتى يسلّم المكفول به في 
مجلس القاضي» وقال it A‏ «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء 
عن عادتهم في ذلك الوقتء GL‏ زماننا إذا شرط التسليم في مجلس 
القضاء لا Ly‏ بالتسليم في غير ذلك المجلس: OY‏ الظاهر المعاونة على 
الامتناع لغلبة آهل الفسق والفساد لا على الإحضارء والتقيد بمجلس 
القاضي مفيدأ وإن سلّمه في برية إريبرأ لعدم المقصود وهو القدرة علل 
اللحاكمة)(مد د. ه)ء وقال الحلبي (إبراهيم» 04٠5١ه):‏ «والمختار 
في AGL;‏ لا يبرأ». وقال التَمُرتاشيٌ(محمد» خطوط): «وهو قول زفرء 


الال pee Saale‏ امسن فى عفر ادى 
وبه يفت في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» ومحل الاختلاف في بلد 
إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم) (a.s etat)‏ و(إبراهيم» د. ه). 

OI ey dai ethos‏ لوقيو الكدالة ميو الور أ عه 
dy aS‏ الق cel‏ لك dy‏ ار pce ths SZ‏ 
بلد آخر برئ» فالقدورى تمسّك بأصل المذهب في ظاهر الرواية من 
البراءة بالتعليم في السوق» وكان في زمان أبي حنيفة زمان صلاح وخير» 
بحيث إن الناس يساعدون علل إزالة المنكر بمساعدة المكفول به إلى 
مجلس القاضي» فلا تغيّر OL FI‏ وفسد وشاع الفسق كما ذكر aig GN‏ 
اختلفت الفتوئ بعدم إجزاء التسليم بالسّوق» ولا انعرف هل كان في 
زمان القدوري يجزئ التسليم في السوق؟ بحيث أنه اختار إجزاء السوق 
بناء على عرف زمانه آم أنه تمسك بظاهر الرواية فحسب بدون أن ينظر 
لتطبيقها في زمانه» ولعل هذا هو الأقوى. 

ومبنى تغيّر الفتوى فيها عن اختلاف الرّمان» حيث SS‏ الرَّمان 
وأصبح pL‏ يعاونونه علل المنكر؛ للهروب من القضاء, فلم يعد يبرا 
الكفيل بالتسليم في السّوق. 

وني زماننا المعاصر فلا شك بعدم إجزاء تسليم JASU‏ به في مجلس 
القاضي؛ للفساد الظاهر والتعاون علل المنكرء والله أعلم. 


لاساد الدكتورصلاح آبو الحا Wa‏ 
2e‏ 

المسالة الثالثة: 

قال EEE oo ral sill‏ طا 
we‏ علاتا ABYSS‏ 
لظهور الخيانة في 37 وقد يؤتمن aa‏ ع مَن لا يؤتمن عل 
المال» والفتوئ اليوم عليه» ونحوه عن الإسبيجابي و«الينابيع» 
و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرها(عبد الغنى» د. ه). 

وسيي عار eps tal‏ آذ من at Ha‏ قا وهاه 
E a OY AN ti‏ ا لي 
بالتص ف يكون توكيلاً بمقصوده» وهو ظاهر الرّواية. 

oli Ceara aa eee 
ee E ل‎ usa a ل‎ 


۸ السائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القدوري 


المسألة الرابعة: 
اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء. وللأولياء 
الاعتراض والتفريق legis‏ 


قال القدُوريٌّ(أحمدء د. ه): «فإذا تزوّجت المرأةٌ غير الكفؤ 
فللأولياء Ol‏ يفرّقوا بينها». 

والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لريكن الزوج كفؤاً ما ر 
يأذن dal‏ وهذه رواية ا لحسن عن أبي حنيفة يد أفتى بها قاضي خان 
واختارها ابن اهام( عمد د. (a‏ والطحطاوي(آحمد» ۱۹۷١‏ م)وابن 
jG ra Le pyle 10 wet) pute‏ ا عه 
cdot) 9 (a YYY‏ خطوط) وا حصكفي dat)‏ د. ه): (به (Cree‏ 
وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط(قاسم» ۲٠٠۲م)؛‏ لاله 
ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل» ولو أحسن 
الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد عن أبواب ال محكام» واستثقالاً 
لنفس الخصومات» فيتقرٌر الضررء فكان متعه دفعاً له. 

وسبب اختيار aaa‏ هو أخذه بظاهر الرواية» حيث LE)‏ تملك 
تزويج ها بوت اناق ضير الشين بالأولياء» وارتفع الضر-ر 
عنهم بحقهم في الاعتراض وفسخ النكاح(عبيد الله CAV eT‏ 


ee‏ تك 

JÍ‏ إمكانية الفسخ كانت في زمن Gh‏ حنيفة متيسر-ة بدون ضرر 
يقع علل الأولياء» فقال أبو حنيفة بالاكتفاء بالفسخ» والظاهر أن 
القدوري بناها علل ظاهر الرواية لا عاك ما في زمنه؛ OV‏ زمان السّرّخسي 
قريب من زمان القدوريء وقال: بعد صحة النكاح لفساد الزمانء والله 
أعلم. 

وسبب تغير الفتوئ هو فساد OLAS‏ فة ففي التّطبيق نجد صعوبة 
تطبيق ظاهر tals SI‏ لعدم عدل القضاة [gl‏ وصعوبة التقاضي بكثرة 
SA‏ عل المحاكم» فيقع الضَّرر على الأولياء» فترك ظاهر الرٌّواية وأفتي 
بعدم صحة التكاح» وهو الأقوئ. 


المسألة الخامسة: 
اختياره لابتداء العدة ف الطلاق والوفاة عقيب الطلاق 
والوفاة: 


قال القدُوريٌّ(أحمد د. ه): «وابتداءٌ العدّة في GEN‏ عقيب 
الطّلاق» وني الوفاة عقيب الوّفاة». ۰ 
والمعتمد في المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق 
عند القاضي» قال المرغيناني(علي» د. ه): «ومشايخنا يفتون في الطلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار Ga‏ لتهمة المواضعة»ء E Jail og‏ 
Ll‏ من منذ سنةء فإن ais‏ في الإسناد -آي التاريخ الذي أسندله co‏ 


هه ...د لب المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري 
أو قالت: لا أدري» SB‏ تجب العدّة من وقت الإقرار» وإن صدقته. قال 
محمد: تجب العدة من وقت الطلاق» والمختارٌ من وقت الإقراره ولا 
يجب لما نفقة العدة ولا السكنين؛ gl) Cade LEY‏ بكر 777١ه).‏ 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو موافقته لظاهر الرّواية؛ SY‏ لحك 
يعبت عقيب اليب» ولا يفتقر إل العلم بحصولة cl BLS‏ 
Sh OY,‏ هي مضي OL‏ فإذا مضت المدّة انقضت العدّة. (أبو Se‏ 
l CANY Y‏ 

AS‏ ظاهر الرّواية لفساد الرّمان بحصول التواضع بين الزوجين 
ob‏ يقرا [CE‏ فعلا منذ زمن» فيستفيد الرّوج سقوط نفقة Bal‏ وتستفيد 
المرأة التروج مباشرةً دون انتظار انتهاء العِدّة» فأفتى الفقهاء باعتبار بدء 
العدّة من وقت الإقرار بالطّلاق؛ لقلّة الذّين عند كثيرين وإقبالهم على 
ارتكاب المحرّمات لتحقيق شهواتهم ورغباتهم. 

وهذا من باب حفظ أحكام الشريعة والحرص علل تطبيق رغم 
فساد الزمان؛ لأن ترك المحرمات من الزوج في العدة أولى من فعل 
المباحات والمستحبات بالإقبال علل الزواج» فلم يقل الفقهاء بهذا الحكم 
إلا بعد مشاهدة حوادث متعدّدة يتلاعب فيها الناس بأحكام cian il‏ 
وهذا فضل دراسة علم رسم المفتي بحيث لا يجوز الإفتاء بالمسألة حتى 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب ON‏ 
تعرض عل قواعد رسم المفتي حفاظاً على التزام الشر-يعة عل الهيئة 
الثابتة بهاء والله أعلم. 

المسألة السادسة: 

اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبيّة حتى تحيض : 


2 ۽‎ Su 


قال 48 )5 te‏ د. ه): «والأمٌ STU,‏ ... بالجارية حتى 
ane‏ 

والمعتمد في المذهب: حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد 
الشهوة» وهو قول dat‏ وهو تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية 
التي هي مطالبة بها في المستقبلء Op‏ البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب 
النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب» والمرأة عن ذلك أقدرء 
وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر» قال 
الطرابلسي_(إبراهيم» خطوط): «وبه يفتئ»» وقال المحبوبي: (وهو 
المعتمد». وقال صاحب cee,‏ اا الفتوئ Ble‏ خلاف 
ظاهر الرّواية(عبد الخني» د.ه). 

PERET‏ القدُوريٌ: „alb ail‏ المذهب؛ لأنَّ الأنشئن تحتاج إلى 
التصتع وتعرّف أحوال النساء» والتساء في ذلك أهدئ. 

AS,‏ ظاهرٌ الرواية لفساد الرّمان » وحاجة الفتاة إلى الحماية 
والصيانة من قبل الأب» liag‏ حق مقدم عل تعلم المهارات الأخرئ 


اوو e‏ الخالفة pew‏ الف في Gaga pat‏ 
UL‏ أن الأمر متعلّق بعرضها وحفظهاء ويمكنها تحصيل المهارات 
الرّوجية ها قبل بلوغ سن الشّهوة؛ Sally EV OY‏ إن علما YET‏ ستسلم 
OSU‏ عند بلوغ حَدَ الشهوة يجتهدان أكثر في تحصيل هذه المهارات. 

والذي ينبغي اختياره في زماننا ما كان فيه مصلحة أكثر من حفظ 
الفتيات وتربيتها والقيام علل أمرهن» فإن كان مغل هذا يتحقّق عند 
الأب فبها ونعمت» وإن كان يحتاج إليه عند الأم فبها ونعمت» فالقضية 
قضية تحقيق مصالح وحفظ للفتيات Y‏ غير وأولى الناس في الحكم عن 
هذه الأمورمّن يشتغلون بالقضاء ويعاينون مشاكل الناس بحيث 
يقدرون ما هو الأنسبء وهذا الموافق لرأي الحنفية» ففي زمن أبي حنيفة 
كان المصلحة أن تبقئ الفتاة مع أمها حتى تبلغ ثم بسبب الفساد قالوا: 
تبقئ مع أمها إلى حد الشهوة» وعلينا في زماننا أن نرجع لأهل الخبرة في 
ذلك ونقدر الأنسب e‏ والله أعلم. 


ee‏ الحا ا 
المطلب الثالث: فى اختياراته المخالفة للمصلحة: 

المسألة الأولى: 

اختياره لكراهة التعشير والنقط: 

والتعشير: وهو وضع علامات بين كل عشر آيا ت(عبد الغني» د. 
ه).ء قال elgg yal‏ د. ه ): «ويُكره التعشيٌ في المصحفي 
والنقط). 

والمعتمد في المذهب: جواز التعشير والنقط؛ لما فيه من التسهيل في 
قراءة القرآن وحفظه» وهذا ما اختاره عامة العلماء في المذهب 
كالكاسانى(علاء Ae) fonts (_aléry eas‏ الله YA‏ ه) 

قال العيني(محمود» COVEN‏ «ولكن هذا كان في زمنهم؛ EY‏ 

Z 2 n- و‎ 

كانوا ينقلونه عن E Call‏ كا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا 
كذلك في زماننا فيستحسنء والتشاديد والتّقط والتعشير؛ لعجز العجم 
عن التَّعلّم إلا ca‏ وإلى هذا أشار المصنف - أي الرازي - بقوله: وقيل: 
وإن كان حدثاً فمستحسن» وكم من شيءٍ يختلف باختلاف الزّمان 
والمكان». 


ع ب Jol ty‏ المقالفة لوسم المت ف Gag part‏ 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو ذكره لظاهر الرّواية عن أبي حنيفة 
ode‏ وكانوا في زمانهم لا يحتاجون JA‏ التعشير والنقط» كما أوضحه 
(el‏ لذلك ورد عن ابن مسعود 4#» قال: «جردوا القرآنء لا تلبسوا 
به ما ليس منه»)(سليان» 5 ۱٤٩١‏ ه)» و(عبد الرزاق» 7٠5١ه).‏ و(عبد 
الله 4+ CAVE‏ فلعله بقي في زمان القدُوريّ على هذا JLH‏ من عدم 
الاحتياج فاقتصر عليه فحسب. dilly‏ أعلم. 

المسألة الثانية: 

اختياره في غيبة الولي أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
السنة إلا مرة واحدة: 

قال المُدوري Ceo wel)‏ :لاوالغيية المنقطعة أن يكون Yb‏ 
تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّةٌ واحدة». 

والمعتمد في المذهب: خوف فوت الخاطب الكفؤء حتئ إن غاب 
وليها في البلدة ob‏ كان Lee‏ أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب 
الكفء انتقل GH‏ في التزويج YA‏ الذي ب يليه واختاره أكثر المشايخ 
والموصلي(عبد الله. د. ه)ء والحلبي (إبراهيم؛ ۹١٤٠ه)»‏ وص ححه 
شمس الأئمة Get SU‏ ومحمد بن الفضاء وقال المرغيناني(علي» د. 
ه): ally‏ أقرب all‏ الفقه». وقال ابن الام( محمد د. ه): (إنَّه الأشبه 
بالفقه»» وقال الحصكفي (محمد. Fo en a‏ الفا 1 أصح 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
الأقاويل»» وقال ابن نجيم(إبراهيم» د. ه): «الأحسن للإفتاء بها عليه 
أكثر المشايخ». 

وهذا اتفاق عامة فقهاء الحنفية tbe‏ اعتبار خوف الخاطب الكفو؛ 
U‏ فيه من المصلحة للفتاة بعدم تضييع حقها با لحصول be‏ الزوج 
المناسب A‏ 

وسبب اختيار القَدُوريّ: تطبيقه لفوات الخاطب على عرف زمانه؛ 
OY‏ الظّاهِرٌ ST‏ الكفوٌ لا يتتظر إلى استطلاع رأي الولي FY‏ فيؤدّي 
الاك "es A see gaat‏ 

فمبنئن المسألة علل المصلحة للفتاة» وتفاوت الأعراف في تحقيق 
المصلحة 53.52 إلى تفاوت التطبيق للحكم الشرعي» حتول قيل: مسافة 
القصر: وعليه ast‏ المتأخرين» واختارها de) Ziel‏ الله (CAVYA‏ 
(dot) gt pocll‏ ۲ ه)» وقال صاحب (GL SS)‏ 
lee) ably‏ ١١١١ه):‏ «وعليه الفتوئ»؛ لذلك كان المعتمد Gal‏ 
في التوصيف والتقدير به من غيره. 

ومصلحة الفتاة تقتضي أن يقدر با لا يفوت بها حقها في تحصيل 
الزوج الكفؤء والتقدير بخوف فوته هو الأنسب؛ لأنه يتناسب مع كل 
زمان ومكان» بحيث يتيح لنا فرصة للاجتهاد في تحقيق gH‏ 


dalled sty 7 7 ١‏ لوس call‏ لطر اوی 
للمخطوبة» فكان هذا القول أقوى من غيره في تقريرالمص لحة لماء والله 
أعلم. 

المطلب الرابع: اختياراته المخالفة لدفع الحرج والتيسير: 

Oy‏ أحكام الشّريعة التازلة من السّماءء lly‏ مشئ عليها علماء الأمّة 

طوال هذه القرون لا تخالف التيسير ورفع المحرج؛ بدليل: OY‏ الله ME‏ 
القائل: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة: YAT‏ وإما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج] المائدة: 1 > وؤوما جعل عليكم في الدين من 
حرج] VA ttl‏ » وؤيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر-]البقرة: 
5 الدّالة على أنه لا يكلفنا أكثر ما نطيق» ولا يريد ال حرج لناء ولا 
التعسير» وهذا يرشدنا إلى أن التيسير ودفع الحرج أصل كبير يلزم 
مراعاته في تطبيق الفقه. 

والمسائل التي اختارها القَدُوريّ مخالفة هذا الأصل هي: 

المسألة الأولى: اختياره طهارةٌ التجاسة ذات الجرم ا لجافة في التتعل 
MAL‏ قال القدُوريٌ(أحمد. د. ه): «وإذا أصابت ل ee‏ 
جرم فِجَمُت فَدَلَكّه بالأرض جاز». 

والمعتمد في المذهب: طهارة النّجاسة في Lal‏ بالدّلك سواء كانت 
يابسة أو رطبة إذا بالغ فيه بحيث يبق ها ريح» ولا لون علل المفتئ به؛ 
لعموم البلوئ» وهو قول أبي يوسف. قال المحبوبّ: «وبه يفتئ»؛ وقال 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ON‏ 
الأوشي ce 2 Eb Sly CNY de)‏ ١۲۹٠ه):‏ «وعليه الفتوئ), 
والقاريٌّ(علي» CV EVA‏ «وعليه الأكثر». 

N ظاهر الرّواية عند أبي حنيفة ظله؛‎ Ll اختيار القدُوريٌ:‎ Cay 
SLs قليلء‎ Leste الباقي بعد زوال‎ OY بالدّلك يذهب جرمها؛‎ SLL 
صلابة ا جلد تمنع التشرّب فيه والقليل معفوٌ عنه في الشر-ع (علي؛‎ 
"آم ). فإن نعل الجلد ختلف عن اللباس بحيث لا يمتص النجاسة»‎ 4 
ومثل هذا القدر القليل تجاوز‎ A فا يعلق فيه من النجاسة يكون‎ 
الشارع عنه؛ لما فيه من الحرج.‎ 

وترك ظاهر الرّواية لما فيه من tg A‏ لكثرة النجاسات الرطبة 
التي تعلق بالنعال» ا جافة إن بالغ في الدّلك» تبسيراً 
علل الناس» وهذا يظهر عند مَّن يعيش في البادية والقرى حيث PS‏ 
bl FI‏ عندهم» ويصعب عليهم نزع النعال كلم أرادوا BL AI‏ 
فيكون في قول أبي يوسف رخصة كبيرة (eb‏ وتيسيراً عليهم» وهذاما 
يراه الباحث» والله أعلم. 


0 المسائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القدوري 

المسألة الثانية: 

اختياره منع الزوج والدي IM‏ من زيارتها في بيته: 

قال القَدُوريّ(أحمد, د. ه): «وللرَّوجٍ أن يمنعَ والديها وولدها من 
غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في 
أي وقت اختاروا». 

والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتهم لها في بيته كل 
أسبوع مرة» وزيارتمها للمحارم الأخرين وزيارتهم لها كل سنة مرّة» قال 
المرغيناني ee) Zaki (a... de)‏ ١ه‏ ): «هو الصحيح»» 
05.8 محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم. 

وسبب اختيار القَدُوريٌّ المنع: LET‏ ظاهر الرّواية؛ cad in FY‏ فله أن 
ld gape‏ 

Le الاش‎ Wet pa الرّواية؛ ا شاهدو امن‎ al nas bees 
القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة التّراعات والتعنت بين الرّوج‎ ol يؤدي‎ 
gal وأهل الرّوجة» فأعطوا للمرأة حقاً في التواصل مع والديها في كل‎ 
من حقوقهاء‎ Se منعَها عن ذلك منمٌ هامن‎ OV مره وإن لريأذن الزوج؛‎ 
هذا سعياً من الفقهاء في‎ a حرمانها من حقوقهاء‎ zal ولايملك‎ 
OLSI العدل وإيفاء ا حقوق ومداومة صلة الأرحام رغم تغبّر‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج o‏ 

المسألة الثالثة: 

اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج: 

GE Jacl bday el و‎ Ceo tal) ic gall فال‎ 
Mage استدينى‎ Lb بينهماء ويقال‎ 

والمعتمد في الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة» قال صدر 
الشريعة(عبيد اللّه» ۰*۹ (ey‏ «وأصحاينا لما شاهدوا الضرورة fe)‏ 
التفريق؛ OV‏ دفع الحاجة الدائم لا يتيسر بالاستدانة» والظاهر أنها لا تجد 
من يقرضهاء وغنى الزوج في المال أمر متوهمٌ استحسنوا أن ينصب نائبا 
شافعى المذهب يفرّق gry‏ 

وفي ظنّ الباحث ينصب نائباً شافعياً في القضاء ولا يقضى- بهذا 
القاضي الحنفي؛ لأمالقاضي ملزم من جهة الدولة بالعمل في الراجح من 
مذهبه» فلا يجوز له القضاء بمذهب vo pe‏ خشية التلاعب والهوئ 
وعدم استقرار الأحكام, والأحكام التي يحتاج للحكم فيها بمذهب 
غيره يحوها إلى قاضى من ذلك المذهب. فيتحقق المقصود بتحقيق 
المصلحة للناس مع وجود استقرار للأحكام» والحفاظ علل قوانين 
الدولةء والله أعلم وعلمه أحكم. 

ais Wad Se SU ON ا ارا وروي :أنه امن ل راه‎ ee 
وجه» وني الاستدانة تأخيد حقها مع بقاء حقه» فكان أولى لكونه‎ IS من‎ 


gad لطر‎ call لوس‎ dalled sty a 
تستدينّ ما‎ Ob يفرض ها النفقة» ويأمرها‎ (ATV أقل ضرراً(علي»‎ 
علل الزوج.‎ bo فرضه لا على الزوج؛ ليؤخذ منه إذا أيسرّ» وتصير‎ 
PS الا‎ ie EAD beers اه اوا سين الوم‎ 
متحققة‎ oly ill لا يحقق العدل المقصود من الحكم» فلم تعد مصلحة‎ 
فيه ضرراً كبيراً بالزوجة» فكيف ها أن تنفق علل نفسها‎ OY بالإفتاء به؛‎ 
وعلل أولادها إذا كان الزوج غير مبال مثلاً ولا يتحمل أي مسؤولية‎ 
رعو‎ : 
بالنفقة عليها أو بطلاقها لتجد فرصة أخرئ للحياة الكريمة» وانتقل‎ 
فقهاء الحنفية للعمل بقول الشافعي كما سبق؛ لما رأوا في الواقع من‎ 
و إن كو چاو‎ ed قور‎ Oly هذاه‎ ayer 
غير مناسب من ناحية عملية» فليس كل أب للفتاة يستطيع أن يتحمّل‎ 
ولا يطلق» فكان الأول العمل بقول الشافعية.‎ 
وجدت لتحقيق ذلك» فيترك المذهب ويفتيل بغيره عند فوات المصلحة‎ 
ووجود الحرجء كا حصل في مسألة عسرة الزوج» جعلوا الفتوئ علل‎ 
قول الشافعية بالتفريق بين الزوجين. والله أعلم.‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا لا 

المسألة الرابعة: 

اختياره العلم وجوب با في الكتاب والختم بحضرة الرسل 
في Obs‏ القاضي إلى القاضي: 

قال القدُوريٌ(أحمد د. )رفي ان OLSI Í;‏ عليهم 
ليعرفوا ما فيه بحضرتهم ثمٌ addy ALE‏ إليهم». 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط العلم بها في الكتاب» وهذا قول 
ges dey ul‏ أن يوست أن ال لبس te‏ افا فين فق ذلك 
لفل بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة» واختار شمش الأئمة alge Go‏ 
قول ul‏ يوسف(علي» د. ه). 

وسببٌ اختيار cS 9 9A‏ وهو ظاهر hla‏ عند أبي حنيفة vey‏ 
oe‏ كي لا يتوهم ORINTER]‏ والتردّد من كل وجه وزادوا حفظ 
GL‏ الكتاب؛ by‏ يدفع إليهم كتاباً آخر غير ختوم؛ ليكون معهم 
معاونة عل حفظهم» gl)‏ بکر» ۲۲١١ه).‏ وكل هذه القيود والشر-وط 
زيادة في التثبت والتحري من قبل gl‏ حنيفة (het‏ وحرصاًمنهم (Le‏ 
عدم حصول تحريف وتغيير للكتاب المرسل من القاضي إل القاضي. 

وجعلت الفتوى فيه هذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء علل 
قول أبي يوسف؛ لما رأوا من تجربته وخبرته في تطبيق الفقه ilas‏ حيث 
كان ما اختاره أنسب وأكثر ملائمة للواقع» ومسألتّنا Kae‏ علن التغبت» 


aad E — >‏ لوسم الف ف part‏ القدوري 
Get Gin TU lbs‏ نقل آل ا نالفاي إل ch ela‏ 
کس مسلا cls‏ وهذا ما يفهم من مناقشة ابن Lint) el Al‏ د. ه) 
Mal‏ 

والأنسب لزماننا أن يختار من الوسائل التي بتحقق التثبت فيها من 
انتقال الكتب بين القضاء بلا تحريف وتزوير» سواء كان ببريد وورقي 
خاص أو الكتروني أو غيره ما يراه أهل الخبرة والتتخصص ممن يشتغلون 
في هذا المجال» فالمهم هو حفظ الحقوق وعدم ضياعهاء والله أعلم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاح سآ 


TES 

خلصت الدراسة إلى النتائج الآنية: 

A w a4 A ۶‏ 
أولا: يعتبر «ختصر القدُوريٌ» الأساس Gall‏ لمن لحقه من كتب 
de py caill‏ مئات الشروح من قبل آكابر العلماء caill‏ ویعتار 

من أبرز الكتب تدريساً في المناهج lle‏ وترجم إلى لغات عديدة. 
ثانياً: علم رسم المفتي: وهو علم يبحث في LAS‏ تطبيق الفقه في 
الواقع» وأصوله هي: Gy pall‏ والحاجة» ورفع الحرجء والتيسيرء 
وتخ الزمان» والعرف» والمصلحة وهو يمل TALL‏ ما بين CSM‏ 
والواقع وبين مسائل المجتهدين» وبدون الالتفات إليه يكون علم الفقه 
عسيرا ch bis‏ وهذه الأصول لرسم المفتي عموم وخصوص» وتتداخل 
ثالثاً: التزم القدوري بظاهر الرواية في عددٍ من المسائل We‏ 
لقواعد الرسم المفتي حيث ذكر في مختصره ما عليه ظاهر الرواية لا ما 


ي اللببائل الخالفة لوسم call‏ فى عضر القدوري 

رابعاً: خالف القدوري الإفتاء بالعرف في ثان مسائل» وفي فساد 
الزمان في ست مسائل» وني تحقيق المصلحة في مسألتين» وفي دفع الحرج 
والتيسير في أربع مسائل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو wo‏ 


المراجع : 

. ابن أبي AEE‏ ع» (504١هالمصنف‏ في الأحاديث والآثار» الرياض: 
ew‏ الو ا 

. ابن cel bl‏ م (د. ه) فتح القدير» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 5 : 
EEYAN ETY TY‏ ا YAY EV‏ 

. ابن ccm‏ أ» (د. ه) مسند أحمد بن حنبل» مصر: مؤسسة قرطبة. :٤‏ 
الاك Vass‏ 

. ابن خزيمة» م» (١۳۹١ه)‏ صحيح ابن خزيمة» بيروت: المكتب 
الإسلامي. AVY‏ 

ابن عابدين» م» (۱۹۹۲ح) رذ المحتار علل الدر المختار» Vb‏ بيروت: 
دار الفکر. ۲: 5759 YAV :۲ ۰۳۸۰:۱۷۲۹ :۳ ۰0۹۸:٥‏ 

. ابن عابدين» م» (د. ه) نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف» 
نووت دار الف 1777 111 


55 المائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري 

۷. ابن قطلوبغاء ق» CEY e Y)‏ التصحيح والترجيح على ختصر القدوري. 
طا روك وان الكت الل yo‏ وا ر ا “Wek ge‏ 
OAT‏ 

۸. ابن نجیم» إء (د. ه) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» بيروت: دار 
المعوفة: 8 ا TAS‏ اس 

4. الأصبحي. م» (د. ه) موطأ مالك» مصر: دار إحياء التراث العربي. :١‏ 
YY‏ 

eg.‏ م» (د. Co‏ العناية gje‏ الهداية» بيروت: دار إحياء التراث 
EET oy all‏ ان 

GIN‏ م» VEY)‏ صحيح البخاري» PS‏ بيروت: دار ابن 
aloha aes‏ ل ب لل eV‏ ع 

۲. البرّارء أ Corea)‏ مسند البَزّار Vb e‏ بيروت: مكتبة العلوم 
والحكم. ه: LENO‏ 

Nb مقدمة اللباب في شرح الكتاب»‎ (OT V9) بكداش» س»‎ . 
NL ED ALLE فيد‎ Os Vida Nh Ses تروت :داو‎ 
ONY EVOL AY Vee ال الع‎ 

VE‏ الترمذيء cp‏ (د. ه) سنن الترمذيء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
ا" 


للأمساة الداسرو ملاع Ne‏ 

ctl jel. 5‏ م» NTT)‏ تنوير shel‏ وجامع البحار» مطبعة 
الترقى بحارة الكفارة. ۰۱۲۹:۱ ۱: .71١6:7 ۰۲۹۷ EY A‏ 

taal.‏ م» (خطوط) منح الغفار في شرح تنوير الأبصارء العراق: 
من مخطوطات وزارة الأوقاف. برقم (5049). ق۲: ۷۹/ eÍ‏ 
TAG‏ 

. الجويني» ع» (د. ه) نهاية المطلب في دراية المذهب. دار المنهاج. :١١‏ 
611 

NA‏ الحاكم» (CaN ENN) ce‏ المستدرك علل الصحيحين» Vb‏ بيروت: دار 
الكش العلا اا 

Nb القدوري»‎ pat الجوهرة النيرة شرح‎ (TYY) Å الْحَدَادِيٌ‎ .4 
.۷۸:۲ VAY IY POUL) المطبعة الخيرية.‎ 

.٠٠‏ الحصكفي» ce‏ (1717١ه)‏ الدر المنتقئ في شرح الملتقئ. دار الطباعة 
العامرة. ۳۳۹:۱۰۵۸:۲. 

.١‏ الحصكفي. ee‏ (د. ه) الدر المختار شرح تنوير الأبصار » بيروت: دار 
إخاءالرات لعز AVEVA‏ 

الا (ad E94) d ld‏ ملق الات OV‏ يروت مؤسسة الرشالة: 
ص اصن ؟ ge eV‏ اصن OV‏ 


JA‏ > حح قدا قل pall ew aUI‏ فى pare‏ القدورق 

۳. الرازي» (eY NE) og‏ خلاصة الدلائل شرح القدوري» ط١‏ الأردن: 
مر گر of gl‏ العلاء للدراسات: NYY‏ 

op cual gv’‏ (خطوط) المجتبى شرح القدوري» من مخطوطات المكتبة 
القادرية. A/V‏ 

:۷ دار العلم للملايين.‎ cVob الأعلام»‎ )م٠٠١5(‎ ce الزركلي»‎ .٥ 
YoY 

5 الزيلعي» ع» (۳١١١ه)‏ تبيين الحقائق» ط١ء‏ مصر: المطبعة الأميرية. 
o °:‏ ل ل ا ا NE‏ 

TV‏ الزيلي» م» )2190 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك» ايدنمشدر. 
Sige‏ 

CW :١ داود» بيروت: دار الفكر.‎ ul ه) سنن‎ alip السجستاني»‎ YA 
.\00:\ 

.٩4‏ سراج الدين» ع» (CNTY)‏ الفتاوئ السراجية» الهند- لكنو: المطبع 
العالى. .5١ :١‏ 

Fs‏ السمرقندي» e‏ (د. ه) تحفة الفقهاء» بيروت: دار الكتب العلمية» 


بيروت. ).0< 


Ags‏ ]ا 

.١‏ الشرنبلالي» ح» NNN)‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام 
الشركة الصحفية العثانية. AV)‏ 

TY‏ شيخ cool)‏ ع» CANIN‏ مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء دار 
الطباعة العامرة. OLY IY COALY‏ 

۳. صدر الشريعةء ع» (5١٠7م)‏ شرح الوقاية» الأردن: مؤسسة الوراق. 
E1:‏ هم 1:5 YA NYNA‏ 

Yé‏ الصنعاني» ع2 (Caite Y)‏ المصنف. Vb‏ بيبروت: المكتب الإسلامى. 
TY:‏ 

.٥‏ الصيداوي» (aigo) ce‏ معجم الشيوخ» (Vb‏ بيروت: مؤسسة 
الوا 

5" الطَبرّاني» س» ١٤١ E)‏ ه) المعجم الكبير» eV Le‏ الموصل: مكتبة العلوم 
والحكم. 9: Yor‏ 

۷. الطلَّحَطَاوِيٌ أ Grave)‏ حاشية الطَّحُطّاوي عل الدر GLAM‏ 
ببيروت: دار المعرفة. ۲: ۲۷. 

۸. الطرابلسى» إ» ( مخطوط) مواهب الرحمن في مذهب Gl‏ حنيفة Ole‏ 
العراق: من خطوطات وزراة الأوقاف. برقم PUTA)‏ ق55١/أ.‏ 


وا اا call ew pl dalled‏ ل ware‏ اوی 

call "49‏ م» (YAA)‏ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» مصر: مطبعة 
اذیا 

eel ٠‏ م» CAV ENN)‏ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» جامعة 
بغداد: رسالة ماجستير. ۳: YAA‏ 

eel ١‏ م» (1980م) البناية في شرح المداية» NL‏ بيروت: دار 
الفكر. ۸: .4١‏ 

: ١ المكتبة الشاملة.‎ oles العيني» م» (د. ه) عقد الجمان في تاريخ آهل‎ EY 
ae 

"5 . الغزيء م» )61980( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» مطبعة 
محمد أمين وشركاه. ۲: VA‏ 

٤‏ . الغنيمي» e‏ )25 هة اللات في شرح الكتاب» بيروت: دار إحياء 
TOA TTT ET oad‏ 

.٥‏ القاري» ع» (NENA)‏ فتح العناية بشرح النقاية» Vb‏ دار الأرقم. 
TEE AES‏ 

5 القدوري» أء (د. ه) مختصر القدوري» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. AV IY‏ ااا ا CU EEN ATOLL CVV‏ 
:T‏ كك 11١ NAAA E‏ لل ALTE: Vor Y VON FV‏ 
AO EAIA COSY NTT 6) Ve 1:5 °:‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سس آلا 

EV‏ . القسطنطيني» م» (د. ه) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
فرت : دان الع 2 ا OOTY:‏ ال NIT NN‏ 
ATYA‏ 

EA‏ القَسَيريٌ م (د. ه) صحيح مسلم» بيروت: دار إحياء التراث 
الجر TAINAN ENO T‏ 

4. الكاساني» avery) cg‏ بدائع الصنائع» Yb‏ بيروت: دار الكتاب 
NIVOVE E OV Tga‏ 

ALAS .‏ ع» CAV EVE)‏ معجم المؤلفين ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. .5١0:5201١١١:65‏ 

.١‏ اللكنوي» ع» (ayaa)‏ تحفة النبلاء في جماعة النساءء الحند: المطبع 
المصطفائي. ص £0 

7. اللكنوي» ع» (9١٠٠م)‏ عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» Nb‏ 
لبنان: دار الكتب العلمية. ؟: ه/ا». 

0 . المرغيناني» ع» (د. ه) الحداية شرح بداية المبتدي» الطبعة BON‏ 
مطبعة مصطفی البابي. ۱۰ EEV ۱۷٩ :۲ ۰۲٦۹:۳۰٤٤:‏ دل 
AY EVEN SAE ee :|‏ 


08 الموصليء ع» (د. ه) المختار» دار الأرقم. AY LY‏ 


ا۷ا الاق ا لوس اا ق Cee‏ 
4 التَصَفِي» ع» (۲۸١١ه) S‏ الدقائق» مصر: المطبعة الحميدية dy pall‏ 


بالمناصرة بمصم ص۰۹۷ ص۰۱۲ ض۲۹ ص EO‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


مقدمة ET EE EE E E E EE‏ 
المبحث الأول E E ee ee ee Se ee eee:‏ 
في درجة «مختصر القَدُوريً» eS‏ ا ل ع ا ا 
ورسم الممفتي E nee te eee Sera nee‏ 
المطلب الأول: درجة past‏ القدُوري»: E SAA‏ 
أولاً: ded‏ القَدُوريَ الأساس المتين لمن لحقه من كتب المذهب: a‏ 
ثانياً: شرح في مئات الشروح من قبل آكابر علماء المذهب: PELE‏ 

6 ت سال es‏ ات هد و جرد ا 
sel‏ الثناء على مكانته ورفعته من JE‏ الكثيرين» ومنها:............... 
خامساً: تُرجم إلى OW‏ عديدة» ومن تراجمه: einen nae‏ 


vý 


\V 


\V 


\A 


Jolt) —___________v%‏ ا لوبي call‏ عير التدووق 


المبحث الثان O ARNIE DS E‏ 
في اختيارات القَدُوريٌ POE at Meh TE FANAN:‏ 
المخالفة لرسم المفتي eee pees ie eee‏ 
المذلت td Yl‏ فاعضا ران المخالقة Oa‏ مه رس مس 
وأما المسائل التي اختارها القَدُوريّ WE‏ للعرف» فهي:.................. 
lig SU as at‏ ا GEESE ADs‏ 
o bet‏ سقوط خبار 45 رة ضحو الذار يدون غرقهاة 3 
المسألة الثانية: E IASA DS S EA ET‏ 
اختياره أنَّ الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء: e‏ 
المسألة الثالثة: E IEI Oot SEN DIOR ORE Hee An a‏ 
اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل متقرهاً:........................ 
المسألة الرابعة: ere eee‏ ا ES‏ ا 


ys 


ya 


Y) 


HN‏ ەل 


اختياره التقدير في التعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم» وبالشهر 


في عشرة دراهم ASE‏ وبالسنة في مئة EASA ASE‏ 


5 


اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أننك is‏ حرام» أنه أراد به 


المجثالة ليبا من ا ا i SEE E‏ 
اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أنََا أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة: VA once‏ 
ON‏ دوب به اسم ماد وم مدو ف ا Se‏ 
اختياره عدم وجوب التعزير بالشّتم بيا حمار» ويا خنزير):........... ٤١‏ 
المطلب الثاني: في اختياراته المخالفة لفساد الزمان:......................... EY‏ 
بالك لدو م ةط ا اس E Teer Tee Tn‏ 


N‏ ب السائل المخالفة لرسم المفتي في pack‏ القدوري 
المسألة الثانية: AR‏ اا اننطو ادق CO RAA‏ 


E AIEE tenes seas ae nee المسألة الثالثة:‎ 
OY caer ara ا‎ ee اختياره صحة قبض الو كيل با لخصومة‎ 
100700000 00 EI ace hai: المسألة الرابعة:‎ 


اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء. وللأولياء الاعتراض 


CA SESS A A E A E ASS والتفريق بينهما:‎ 


eel |‏ ع و CO‏ 
اختياره لابتداء العدة في الطلاق والوفاة عقيب الطلاق والوقاة:......... 619 
الطالة eee ee ae‏ ماسلا سنجو سمهو امكو S AE‏ 
اختياره حق الحضانة للأم وا لحدة في الصبيّة حتى تحيض: o TN‏ 
المطلب الثالث: في اختياراته المخالفة للمصاحة:.......................... ٥٣‏ 


NY N 


اختياره لكراهة التّعشير والنقط: 01001 ee‏ 
المسألة الثانية: rs a‏ ا 011 AEN‏ 


اختياره ف غسة الول أن بكو ن ف بلد لا تصا اليه القو افا فى السنة إلا مرة 
ياره في غيبة الولي أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مر 


واحدة: ان 
المطلب الرابع: اختياراته المخالفة لدفع الحرج والتيسير:................... 57 
المسألة الأولى: 
اختياره طهارةٌ النّجاسة ذات الجرم BUH‏ في التعل Oe eee, UAL‏ 
المسألة الثانية: ا 1 ا 
اختياره منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته: TEPE‏ 
المسألة الثالثة: BS DSS‏ 
اختياره عدم التفريق بين الزوجين سبب عسرة الزوج................. 3 
المسألة الرابعة: اسان لنت ساعد مش ES‏ 


اختياره العلم وجوب ب في الكتاب والختم بحضرة الرسل في كتاب القاضي 


المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري 


